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بعد النتهاء من المقياس التعليمي أليات تسوية النزاعات الطاقوية والمنجمية سيكون
الطالب قاIرا على:

 يفترض في الطالب في هذا المستوى:Knowled. مستوى التذكر والمعرفة: 1
التعليمي أن يقوم بحفظ واستعاIة المفاهيم الساسية بموضوع المنازعات في المسائل

المدنية والIارية. كما يتم توجيه أسئلة ذات صلة بالموضوع كأسئلة اختيار أو أسئلة
بإجابات قصيرة الهدف منها استحضار وتذكر لما لدى الطالب من مكتسبات قبلية تتعلق

بالمنازعات في المسائل المدنية والIارية وتذكر الطرق غير القضائية لحل النزاعات.
 يقوم الطالب في هذا:Comprehension. مستوى الفهم (الستيعاب والIراك) 2

المستوى بتحديد واختيار الطرق البديلة التي يمكن اللجوء إليها لتسوية النزاعات بطريقة
وIية في المجال التجار- والقتصاI-، والتعرض للتحكيم التجار- الدولي حسب قانون
الجراءات المدنية والIارية. كما يمكن طرح أسئلة على الطالي حول توضيح الطرق

.-Iالبديلة لتسوية النزاعات في المجال التجار- والقتصا
 اتباع الطالب للجراءات التي يمكن من خللها:Applicaation. مستوى التطبيق 3

حل المنازعات بطريقة وIية غير قضائية.
_ بالتالي يتعرف ويلحظ مختلف الجراءات والطرق غير القضائية لحل النزاعات في المجال

.-Iالتجار- والقتصا
_ يطبق الطالب من خلل Iراسته لقانون المحروقات على اختيار الليات البديلة التي

اعتمدها المشرع الجزائر- لتسوية النزاعات في مجال المحروقات. كما يمكن طرح أسئلة
حول تحديد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات في مجال المحروقات.

 يقوم الطالب بدراسة مختلف الليات الوIية لتسوية:Analysis. مستوى التحليل 4
النزاعات في مجال المحروقات بالعتماI على تحليل النصوص القانونية في مجال

المحروقات، كما يمكن طرح أسئلة حول مفهوم التحكيم التجار- الدولي.
 يقوم الطالب حسب هذا المستوى بدراسة الجراءات الجديدة:Synthesis. التركيب 5

التي يتم اتباعها أثناء تفعيل إجراءات التسوية في مجال المحروقات. كما يمكن طرح
أسئلة حول إجراءات التحكيم الدولي في مجال المحروقات.

 وضع تمريننهائي يحدI فيه مختلف الجراءات القانونية:Evaluation. مستوى التقويم 6
التي يتم اتباعها لحل المنازعات في مجال المحروقات.
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مقدمة   
   

   

  
   

فرنسية
   

بالنسبة لمجال الطاقة والمناجم من المجالت التي تهدف لتحقيق التنمية القتصاIية لعلقتها بالمجال التجار-
والقتصاI- لسيما على الصعيد الدولي، حيث إن  هاته المعاملت قد ينشأ عنها نزاعات.

حيث إن  القتصاI- الجزائر- بطبيعته يعتمد نسبة كبيرة على المحروقات والمصاIر الطاقوية "النفط أو البترول، الغاز
فتكمن أهمية المحروقات في المجال القتصاI- في الجزائر في أن ه يتمتع بمزايا هامة وعديدة بحيث أنه سلعة

استراتيجية لها خطورتها فهو أهم عناصر التقدير الستراتيجي للدول وعليه تستند قو ة الدول من خلل سيطرتها على
موارI التحكم في الصراع العالمي بأسره، والنفط يعتبر أهم مصدر للطاقة يحظى بمكانة متميزة بين مختلف المصاIر

الطاقوية.
 % من الصاIرات الجزائرية95حيث إن  التجارة الخارجية للجزائر تعتمد على قطاع المحروقات الذ- يمثل أكثر من 

والذ- يعتبر المورI الساسي للعملة الصعبة مما يجعل من الميزان التجار- جد متأثر بأسعار البترول، وIفع النشطة
التجارية والقتصاIية.

المر الذ- يترتب عنه منازعات في المجال التجار- والقتصاI- وهذا ما يدفعنا لدراسة المحاور التية:
:-Iفصل تمهيد-: الليات البديلة لتسوية النزاعات ذات الطابع التجار- والقتصا

الفصل الول: التحكيم التجار- الدولي في قطاع المحروقات
الفصل الثاني: إجراءات الصلح والتراضي في قطاع المناجم

الفصل الثالث: حالت عملية وتطبيقات
   

voix.mp3
عرض خطة الدرس

   

7



   
   

I-تمرين :مكتسبات قبيلة I
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 1 ص 29[

حدI مفهوم النزاع
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II-الفصل التمهيد-: الليات
البديلة لتسوية النزاعات

ذات الطابع التجار-
-Iوالقتصا

II
   

   

  
   

   

المحور الول: مفهوم النزاع ذات الطابع التجاري والقتصادي آ. 

أول: مفهوم النزاع
 في الهداف والمصالح، وبالتالي فالنزاع هو الخلفالطرافيعب ر النزاع عن حالة التعارض الموجوIة بين 

الذ- ينشأ بين طرفين أو أكثر وذلك نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق في تحقيق مصالح الطراف المتنازعة.
حيث يختلف النزاع عن المنازعة في أن  المنازعة هي تنشئ عند اللجوء لفض النزاع أمام القضاء، أما
بالنسبة للنزاع في المجال التجار- والقتصاI- فإن ه يتأثر بطبيعة النزاع في حد ذاته، ذلك أن النشطة
التجارية والقتصاIية متشعبة ول يمكن حصرها لسرعة تغي ر وتطور النشطة التجارية والقتصاIية التي
)[1(تتمثل في ممارسة كل عمليات النتاج والتوزيع لمختلف السلع والخدمات بغرض سد مختلف الحاجات.

1[
وبالتالي فإنه يمكن القول أن  النزاع ذات الطابع التجار- والقتصاI- هو نزاع مرتبط بالتطور القتصاI- مما

يجعل منه نزاع فني وتقني مرتبط بالعراف التجارية مما يتطلب ذلك تقنيات خاصة بتسوية المنازعة
التجارية والقتصاIية.

-Iثانيا: مبر رات اللجوء إلى الطرق البديلة لتسوية النزاعات ذات الطابع التجار- والقتصا
طالما أن  الطرق البديلة لتسوية النزاعات هي من التجاهات المعاصرة التي تهدف إليها مختلف التشريعات

القانونية في العديد من الدول وذلك لما لها من مزايا في تخفيف العبء على القضاء، وذلك يرجع إلى
مجموعة من السس والمبررات نحاول ذكرها في التي:

،-Iة جر اء النزاع القتصاIع والوصول إلى المصالح المقصوIعدم تمكن الجهاز القضائي من تحقيق الر •
.-Iراية فنية خاصة في المجال القتصاI التي تتطلب

• النزاعات ذات الطابع التجار- والقتصاI- تعتبر من النزاعات التي تتسم بالخاصية الصلح لحل النزاعات
بطريقة وIية بدل الل جوء إلى القضاء (لن طبيعة النزاع مالية).

• الليات البديلة لحل النزاع تقوم على مبدأ الرضائية والمساواة بين الطراف مما يجعل أطراف النزاع من
الصلح والجدير لهم تسوية النزاع بطريقة وIية بدل اللجوء إلى القضاء، ويمكن للتجار أو المتعاملين

القتصاIيين القدرة في التحكم في مسار النزاع والوصول لتحقيق الهداف والمصالح التي ترضي جميع
الطراف.

• تعتبر الليات البديلة لتسوية النزاعات إجراءات استثنائية، فالصل هو اللجوء إلى القضاء لتسوية النزاعات.
كما نشير إلى أن  المشرع الجزائر- بموجب التعديل الخير لقانون الجراءات المدنية والIارية حسب نص

 مكرر منه أخص  النزاعات ذات الطابع التجار- بالنظر فيها أمام محاكم متخصصة، وذلك تحت536الماIة 
عنوان المحاكم التجارية المتخصصة، حيث تختص المحاكم التجارية المتخصصة بالنظر في المنازعات التالية:

.منازعات الملكية الفكرية 
.منازعات الشركات التجارية 
.التسوية القضائية والفلس 

11



.منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار 
.-المنازعات البحرية والنقل الجو- ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجار 
.المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية 

المحور الثاني: الطرق البديلة لتسوية النزاعات في المجال ب. 
التجاري والقتصادي

بالرجوع لقانون الجراءات المدنية والIارية نجد أنه حدI الوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية
والقتصاIية على وجه الخصوص لحد هاته الطرق الوIية البديلة النزاعات في هذا المجال.

نحاول هذا العنصر التطرق للليات البديلة لتسوية النزاعات بطريقة وIية حسب ما جاء به المشرع الجزائر-
ضمن قانون الجراءات المدنية والIارية.

أول: الصلح
. تعريف الصلح:1

يجد الصلح معناه اللغو- في زوال الفساI، أصلح الشيء، أزال فساIه وأصلح بينهما، أزال ما بينهما من
عداوة وشقاق، ويقال صالحه على الشيء أ- سلك معه مسلك المسالمة في التفاق، والصلح هو إنهاء

الخصومة.
أ . التعريف القانوني للصلح:

عر ف القانون المدني الصلح على أن ه: "الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتمل،
وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التباIل عن حقه".

حيث نستخلص من هذا النص أن  الصلح هو إجراء أو عقد ينهي به الطرفان النزاع القائم أو المحتمل الوقوع،
وذلك مقابل تنازل كل طرف عن حقه بالتفاق المتباIل.

- Iومن ذلك نشير إلى أن  الصلح حسب ما جاء به المشرع الجزائر- في القانون المدني هو المفهوم الو
لتسوية النزاع حيث يكون بموجب عقد خارج القضاء، أ- قبل الل جوء إلى القضاء.

يعتبر الصلح المدني من أهم الطرق البديلة لتسوية النزاعات التي أقر ها المشرع الجزائر- في قانون
 Iارية وذلك ضمن المواIمنه "في الطرق البديلة لحل النزاعات" بعنوان993 _ 990الجراءات المدنية وال 

الصلح في الفصل الول من الباب الول.
 منه على أنه يجوز للخصوم التصالح تلقائيا أو990حيث ينص قانون الجراءات المدنية والIارية في الماIة 

بسعي من القاضي في جميع مراحل الخصومة، الذ- قد يكون بطريقتين:
• طريقة وI ية بين أطراف النزاع

• طريقة قضائية بمباIرة من القاضي
 فإن ه يتم إثبات الصلح بمحضر يكتسب الصيغة التنفيذية بمجرI ق. إ. م. و. إ من992وحسب نص الماIة 
إيداعه بأمانة الضبط.

حيث نجد أن  المشرع الجزائر- أثناء النص على إجراء الصلح ضمن قانون الجراءات المدنية والIارية منحه
الطابع القضائي وذلك بمصطلح الخصوم، حيث أن  الخصومة تتشك ل أو تنشأ إل  بعد اللجوء إلى القضاء ويكون

الصلح في هاته الحالة قضائي، وبالتالي يتصور أن يكون الصلح في المرحلة القضائية وفق طريقتين:
إم ا بالتصالح التلقائي بين الخصوم يعني بمجرI الوصول إلى القضاء توص ل أطراف الخصومة إلى اتفاق على

أن يتصالحوا ويتنازل كل طرف عن بعض من حقوقه للطرف الخر.
أو بمباIرة من القاضي المعروض عليه النزاع، في أن يقوم القاضي المختص بعرض الصلح على أطراف

الخصومة في كافة مراحل الخصومة (وذلك من انعقاI الخصومة إلى غاية الفصل في النزاع بحكم نهائي)،
أ- أن ه يمكن للقاضي عرض الصلح على أطراف الخصومة في أ- مرحلة من مراحل الدعوى القضائية إلى

]2)[2(غاية صدور حكم نهائي، عمليا بعد صدور الحكم النهائي ل يمكن اللجوء إلى الصلح.
ب . التعريف الفقهي:

يعر ف الصلح على أن ه هو وسيلة أو مكنة قانونية منحها المشرع لطراف النزاع أو الخصومة لحسم نزاع قائم
أو محتمل الوقوع، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من اI عائه.

. إنتهاء الصلح:2
نجد أنه بعد توصل أطراف النزاع إلى اتفاق وI - لحسم النزاع قبل اللجوء إلى القضاء حسب ما جاءت به

 من القانون المدني يثبت ذلك بعقد يوقع عليه الطرفان لحماية حق والتزام كل طرف، أما459الماIة 
، فإن ه يثبت بمحضر يحتو- الصيغة التنفيذية، ويجبق.إ.م.و.إ.بالنسبة للصلح القضائي الذ- ينص عليه 

أن يتضمن الصلح تنازلت من كل الطرفين إم ا تعويض أو تخلي عن المطالبة بالحقوق.

-Iالفصل التمهيد-: الليات البديلة لتسوية النزاعات ذات الطابع التجار- والقتصا
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ثانيا: الوساطة
تعتبر الوساطة إجراء بديل عن اللجوء إلى القضاء لتسوية النزاعات بين الطراف، فهي إجراء يهدف إلى

تقريب آراء أطراف النزاع والوصول إلى حل يرضي جميع الطراف، وبالتالي يقتضي التطرق لتعريف الوساطة
وخصائصها وإجراءاتها.

. تعريف إجراء الوساطة1
نتطرق من خلل تعريف الوساطة إلى التعريف القانوني والفقهي.

أ . التعريف القانوني للوساطة:
نجد أن ه لم يتولى المشرع الجزائر- مهمة تحديد المدلول القانوني للوساطة، ويتضح لنا ذلك من خلل

 الذ- نظ م مسألة الوساطة في22/13نصوص قانون الجراءات المدنية والIارية المعدل والمتمم بالقانون 
 على أن هق.إ.م.و.إ من 994، حيث تنص الماIة 1005 إلى 994الجراءات المدنية والIارية في المواI من 

يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواI باستثناء قضايا شؤون السرة
والقضايا العمالية وكل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام، وإذا قبل الخصوم هذا الجراء، يعين القاضي
وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم، لتمكينهم من إيجاI حل للنزاع، حيث

تعر ض المشرع الجزائر- للوساطة في الكتاب الخامس من قانون الجراءات المدنية والIارية تحت عنوان
الطرق البديلة لحل النزاعات.

ق.إ.م.و.إومن خلل ذلك نجد أن  المشرع الجزائر- لم يعرف الوساطة كطريق بديل لتسوية النزاعات في 
حيث اكتفى بتحديد إجراءات ممارستها تحصر الحالت الستثنائية التي ل يمكن فيها تفعيل إجراء الوساطة.

ب . التعريف الفقهي للوساطة:
ترك المشرع مهمة تعريف الوساطة للفقه، حيث عر فت على أن ها: "نظام بديل غير إجبار- لطراف النزاع،
يصدر عن الراIة الخالصة للمتنازعين، هدفها الساسي التسوية الوIية للنزاع بإجراء الحوار بين الطرفين

بتدخل ومساعدة من طرف ثالث يسمى الوسيط".
كما عرفت على أنها "أسلوب من أساليب الحلول البديلة لحل النزاعات، تقوم على إيجاI حل وI - للنزاع

خارج مرفق القضاء، عن طريق الحوار وتقريب وجهات النظر بمساعدة شخص محايد".
. خصائص إجراء الوساطة:2

تتميز الوساطة بالعديد من المميزات التي تجعل منها طريقا بديل فعال لتسوية النزاعات نحاول حصرها في
التي:

تعتمد إجراءات الوساطة على ضمانة مهمة تكفل تعاون أطراف النزاع مع الوسيط للتوصل إلى حل له 
ويتعلق المر بالسرية، حيث أن  هذه الخاصية تدعم أطراف النزاع على الIلء بتفاصيل الخلف وفتح الباب
للحوار، وهو ما يساعد على نجاح المفاوضات بينهم بتدخل الوسيط، وقد أشارت إلى هذه الخاصية الماIة

ق.إ.م.و.إ. من 1005

-السهولة والسرعة في الجراءات التي يمكن فقدها في النزاعات القضائية، خاصة وأن  المشرع الجزائر 
 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، فهي مدة معقولة مقارنة بالفصل في03حدI مدة سريان الوساطة بـ 

النزاعات على المستوى القضائي أو قضائيا.
. إجراءات الوساطة:3

أخذ المشرع الجزائر- بموجب قانون الجراءات المدنية والIارية بنظام الوساطة القضائية، وانطلقا من نص
 نقوم بالتطرق للجراءات التي تمر بها الوساطة.ق.إ.م.و.إ من 994الماIة 

أ . عرض الوساطة من القاضي:
 فإنه يجب أن تكون الدعوى أو النزاع أمام القضاء ويباIر القاضيق.إ.م.و.إ من 994حسب نص الماIة 

بعرض الوساطة على الخصوم في جميع المواI أ- قبل الدخول للفصل في النزاع يجب على القاضي أن
يعرض إجراء الوساطة على الخصوم، باستثناء قضايا شؤون السرة والقضايا العمالية وكل ما من شأنه أن

يمس بالنظام العام.
حيث إن  هذا العرض هو إجراء وجوبي على القاضي، ولكن ليس وجوبي على الطراف قبول هذا الجراء أو
هذه الوساطة، إذ يبقى أمر الخذ بالوساطة كطريق بديل لحل النزاع رهين قبول الطراف بها، فإن رفض
أطراف النزاع يرجع المر إلى القاضي من أجل الفصل في الموضوع بحكم قضائي، وفي حالة قبول أطراف

النزاع أو الخصوم إجراء الوساطة يقوم القاضي بتعيين الوسيط.
ب . تعيين الوسيط من القاضي:

في حالة قبول أطراف النزاع لجراء الوساطة الذ- تم عرضه من القاضي، يعي ن القاضي وسيطا لتلقي
وجهة نظر كل واحد منهما ومحاولة التوفيق بينهم، وإيجاI حل للنزاع، ويكون الوسيط شخص طبيعي أو

جمعية، ويجب أن تتوفر في الوسيط الشروط التية:
 أل  يكون قد تعر ض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف، وأل يكون ممنوعا من حقوقه المدنية.•
 أن يكون مؤهل للنظر في المنازعة المعروضة عليه.•
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 أن يكون محايدا ومستقل في ممارسة الوساطة.•
 الذ- يحدI كيفية تعيين الوسيط100/ 09كما تحدI كيفيات تطبيق هذه الشروط وفقا للمرسوم التنفيذ- 

القضائي.
ت . سير إجراءات الوساطة:

بمجرI المر القاضي بتعيين وسيط، يباشر بدعوة الخصوم إلى أول لقاء أو جلسة الوساطة التي تتم في
سرية تامة بحضور الطراف والوسيط ووكلئهم ويجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل
ذلك، ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع، ويخطر القاضي بكل الصعوبات التي تعترضه في مهمته، ذلك

أن  القاضي ل يتخلى عن القضية بالوساطة، فله أن يتخذ أ- تدبير يراه مناسبا في أ- وقت.
كما يجب أن يتضمن المر بتعيين الوسيط موافقة الخصوم، وتحديد الجال الولى الممنوحة للوسيط للقيام

 أشهر قابلة03بمهامه وتحديد تاريخ رجوع القضية إلى الجلسة، حيث ل يمكن أن تتجاوز مدة الوساطة 
للتجديد مرة واحدة بطلب من الوسيط عن القتضاء وبعد موافقة الخصوم.

وعند انتهاء الوسيط من مهمته، يخبر القاضي بما تم التوصل إليه من اتفاق الخصوم أو عدمه كتابيا، وفي
حالة التفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى التفاق، ويوقعه الخصوم، وتعوI القضية إلى القاضي في
التاريخ المحدI لها مسبقا، ويقوم القاضي بالمصاIقة على محضر التفاق بموجب أمر غير قابل ل- طعن،

ويعد محضر التفاق سندا تنفيذيا.
ثالثا: التحكيم

. تعريف التحكيم:1
باعتبار أن  المشرع الجزائر- لم يتطرق إلى تعريف التحكيم ول لمبرراته وخصائصه ومميزاته، يجب قبل
التطرق لجراءات التحكيم واتفاقيات التحكيم كإجراء بديل لتسوية النزاعات بطريقة وI ية التطرق لتعريفه

وشروطه وحالته.
يمكن تعريف التحكيم على أن ه: "إتفاق أطراف علقة قانونية معينة سواء عقدية أو غير عقدية على أن يتم

الفصل في المنازعة التي نشأت بينهما بالفعل أو يحتمل أن تنشأ عن طريق أشخاص يتم اختيارهم
كمحكمين".

كما عر ف على أن ه: "اتفاق على طرح نزاع على شخص معين أو أشخاص معي نين ليفصلوا فيه Iون محكمة
مختصة، وبالتالي هو إجراء قانوني يهدف إلى حل النزاعات، يوكل بموجبه أطراف النزاع هذه المهمة إلى

شخص أو أشخاص ثالثين تكون لهم صفة المحكمين الذين هم عاIة أهل الخبرة والختصاص بهدف الحصول
على قرار تحكيمي قابل للتنفيذ".

ومن خلل ما تقدم من التعاريف أن التحكيم يمكن أن يحصل بشأنه اتفاق بين الطراف قبل حدوث النزاع
بينهما فيرIِ اتفاقهم على ذلك في شكل شرط أو بند من بنوI العقد على اللجوء إلى التحكيم (يسمى ذلك
بشرط التحكيم) وقد ينتظرون قيام النزاع ليقوموا بإبرام اتفاق على إحالة هذا النزاع على التحكيم ويسمى

بوثيقة التحكيم أو إتفاق التحكيم.
ونتيجة اتجاه إراIة الطراف إلى التحكيم، فل يمكن للقاضي النظر في النزاع متى وجد التفاق على اللجوء
إلى التحكيم، وبصدور قرار التحكيم ل يمكن اللجوء إلى القضاء، أ- أن ه في حالة اختيار أطراف النزاع طريق

التحكيم يسقط حقهم في اللجوء إلى القضاء.
. أسباب اللجوء إلى التحكيم:2

يلجأ الفراI إلى التحكيم كإجراء وI - لتسوية النزاعات بالنظر للمزايا التي يتمتع بها؛ مما تم  اعتماIه كبديل
لحل النزاعات، ذلك أن ه يتمتع بالعديد من المميزات أهمها:

• السرعة في الجراءات والتعجيل في إنهاء الفصل في النزاع، خلف اللجوء إلى القضاء الذ- يتسم بالبطء.
• السرية في الجراءات والتي تدفع بالتجار وأرباب العمل للجوء إلى التحكيم تفضيل لهم عن إجراءات

التقاضي والبتعاI عن العلنية، التي قد تمكن الغير من الطلع على أسرارهم.
• اللجوء إلى التحكيم يقوم على الرضائية.

. حالت التحكيم:3
يعوI للطراف مطلق الحرية في اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات التي تثور بينهم، حيث أقر  المشرع

الجزائر- لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في جميع المنازعات التي تتمحور حول الحقوق التي له مطلق
الحرية في التصرف فيها، واستثنى من ذلك المنازعات التي تتعلق بالنظام العام وحالة الشخاص

وأهليتهم، يتم توضيحهم في التي:
 بالنسبة لفكرة النظام العام كثيرا ما يتطرق لها المشرع الجزائر- في العديد من النصوصأ . النظام العام:

القانونية، لكن لم يحدI لها تعريفا واضحا هذا لختلفها باختلف المكان والزمان والنظام السائد في كل
Iولة، وبالتالي نشير إلى أن  فكرة النظام العام هي مجموعة القواعد التي تهدف إلى المحافظة على

الكيان السياسي والقتصاI- والخلقي للدولة وتضع العتبار للمصلحة العامة.
 ل يمكن اللجوء للتحكيم في حالة تخلف الهلية.ب . الهلية:
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 كالزواج والطلق والنسب وغير ذلك مما يتعلق بحالة الشخاص.ت . حالة الشخاص:
 "ذات الصبغة الIارية أو التجارية أو القتصاIية" ل يمكن لها اللجوء إلىث . الشخاص المعنوية العامة:

 من ق.إ.م.و.إ تتمثل في:1006التحكيم إل في حالتين استثنائيتين حسب نص الماIة 
الشخاص المعنوية العامة في المنازعات الخاصة بالعلقات القتصاIية الدولية.
الشخاص المعنوية العامة في المنازعات المتعلقة بمجال الصفقات العمومية.

. اتفاقيات التحكيم:4
 إلى التحكيم قبل أو بعد نشوء النزاع بينهما في إطار قيام علقةالطرافاتفاق التحكيم هو اتجاه إراIة 

قانونية ينظمها القانون، وبالتالي قد تكون اتفاقيات التحكيم في صورة: شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم.
أ . شرط التحكيم:

شرط التحكيم قد يكون في عقد معين يذكر في مضمونه اللجوء إلى التحكيم، ويسمى بشرط التحكيم وقد
يعل ق على نشوء أو وقوع نزاع معين بالفعل بين الخصوم ويسمى اتفاق التحكيم.

حيث إن  شرط التحكيم اختيار- تبعا لحتمال وقوع النزاع بخصوص العقد، أين أجاز المشرع الجزائر- حسب
 للطراف اشتراط التحكيم لمواجهة ما قد يترتب عن العقد من نزاعات، فهوق.إ.م.و.إ من 1007نص الماIة 

 من1007عقد رضائي شكلي، وبالتالي شرط التحكيم عر فه المشرع الجزائر- بموجب نص الماIة 
 على أن ه: "التفاق الذ- يلتزم بموجبه الطراف في عقد متصل بحقوقه، لعرض النزاعات التيق.إ.م.و.إ

قد تثار بشأن هذا العقد على التحكيم"، وبالتالي هو عقد معين يقرر بموجبه الطراف اللجوء إلى التحكيم
لتسوية النزاعات المستقبلية التي تنشأ حول العقد وتنفيذه، وهو إجراء اختيار-.

. الشروط الشكلية لشرط التحكيم:1أ.
إضافة إلى الشروط الموضوعية من أهلية ورضا ومحل وسبب التي يتطلب قيامها في كافة العقوI، فرض

 شروطا شكلية تتمثل في:ق.إ.م.و.إ من 1008المشرع الجزائر- بموجب نص الماIة 
• شرط الكتابة:

يجب أن يشير العقد الصلي الذ- تضمن شرط التحكيم كتابة إلى شرط اللجوء إلى التحكيم في حالة وقوع
نزاع بين الطراف أثناء مدة العقد، أو أن يتضمن العقد وثيقة تابعة أو ملحقة لهذا العقد تتضمن شرط التحكيم

كتابة، وذلك تحت طائلة بطلن التحكيم.
• شرط تعيين المحكم:

ترك المشرع الجزائر- أمر تعيين عدI أعضاء هيئة التحكيم أو صفاتهم لراIة الطراف، وبالتالي المحكم هو
الشخص الذ- يتمتع بثقة الخصوم في من أجل الفصل في النزاع، وبالنظر لمصلحة أطراف النزاع في اللجوء

للتحكيم كطريق بديل لحل النزاعات يجب اختياره من بين أهل الخبرة والختصاص في النزاع، حيث إن 
الهدف من ذلك هو القدرة على الفصل في النزاع ( عمليا قد يكون قاضي سابق أو خبير أو محامي...) أ-

صاحب اختصاص في النزاع.
كما ل يوجد ما يفرض على أطراف النزاع تعيين محكم واحد أو مجموعة محكمين يجب فقط تحديدهم في
العقد (شرط التحكيم) أو تحديد كيفية تعيينهم سواء كان ذلك في العقد الصلي أو الوثيقة الملحقة بالعقد

الصلي والتي تتضمن شرط التحكيم، حيث يشمل التعيين ذكر المحكم أو المحكمين وصفتهم.
وتجدر الشارة إلى أن  تعيين المحكم أو المحكمين إجراء وجوبي، ففي حالة عدم تعيين وذكر المحكم في

شرط التحكيم يكون التحكيم باطل ول يمكن العتداI به، وبالتالي يمكن اللجوء إلى القضاء مالم يتم التفاق
على التحكيم.

ب . اتفاق التحكيم:
 نجدها عر فت اتفاق التحكيم على أن ه: "التفاق الذ- يقبلق.إ.م.و.إ. من 1011بالرجوع لنص الماIة 

الطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم".
حيث يعتبر اتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى التحكيم، ويكون هذا التفاق تقرر بعد نشوء النزاع وليس

قبل وقوعه وإل  كن ا بصدI شرط التحكيم، وهو معيار التمييز بين شرط التحكيم واتفاق التحكيم.
. الشروط الشكلية لتفاق التحكيم:1ب.

 فإننا نجد أن ه كما ألزم المشرع أطراف النزاع بشرط كتابةق.إ.م.و.إمن 1012حسب ما نصت عليه الماIة 
شرط التحكيم في العقد الصلي أو في وثيقة ملحقة بالعقد، والزامية تعيين المحكم أو المحكمين

بأسمائهم وصفاتهم تحت طائلة البطلن، فإن ه أقر  ذلك حتى في اتفاق التحكيم (البطلن يخص اتفاق
التحكيم وليس العقد) وأضاف إلزامية تحديد موضوع النزاع في اتفاق التحكيم (لنه عمليا وقع النزاع قبل

اتفاق التحكيم على خلف شرط التحكيم).
كما نشير إلى أن ه قد يمتنع أحد المحكمين أو المحكم بعد تعيينه عن أIاء مهمته، طبقا لقاعدة الختصاص

 يتم التقدم لرئيس المحكمة المختصة بطلب عن طريقة عريضةق.إ.م.و.إ من 1009وفق نص الماIة 
استصدار أمر استبدال المحكم.

:استثناءا التفاق على التحكيم أثناء سريان الخصومة 
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نجد أنه ل يوجد توقيت محدI من قبل الطراف يلزمهم باللجوء إلى التحكيم وإل  ضي عوا إمكانية اللجوء أو حق
اللجوء إلى هذا الطريق البديل لحل النزاعات، حيث يستخلص ذلك من إجازة المشرع الجزائر- بموجب نص

 اللجوء إلى اتفاق التحكيم بعد نشوء النزاع حتى ولو كان أطراف النزاع اختارواق.إ.م.و.إ من 1013الماIة 
طريق الدعوى القضائية، ولهم في هذه الحالة اللجوء إلى اتفاق التحكيم ولو كانت الخصومة على مستوى

القضاء.
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III-تمرين :مستوى الفهم III
   

   

  
   

   

حدI الطرق البديلة لتسوية النزاعات في المجال التجار- والقتصاI-؟
نحاول هذا العنصر التطرق للليات البديلة لتسوية النزاعات بطريقة وIية حسب ما جاء به المشرع الجزائر-

ضمن قانون الجراءات المدنية والIارية.
أول: الصلح

يعتبر الصلح المدني من أهم الطرق البديلة لتسوية النزاعات التي أقر ها المشرع الجزائر- في قانون
 Iارية وذلك ضمن المواIمنه "في الطرق البديلة لحل النزاعات" بعنوان993 _ 990الجراءات المدنية وال 

الصلح في الفصل الول من الباب الول.
 منه على أنه يجوز للخصوم التصالح تلقائيا أو990حيث ينص قانون الجراءات المدنية والIارية في الماIة 

بسعي من القاضي في جميع مراحل الخصومة، الذ- قد يكون بطريقتين:
• طريقة وI ية بين أطراف النزاع

• طريقة قضائية بمباIرة من القاضي
ثانيا: الوساطة

تعتبر الوساطة إجراء بديل عن اللجوء إلى القضاء لتسوية النزاعات بين الطراف، فهي إجراء يهدف إلى
تقريب آراء أطراف النزاع والوصول إلى حل يرضي جميع الطراف، وبالتالي يقتضي التطرق لتعريف الوساطة

وخصائصها وإجراءاتها.
ثالثا: التحكيم

باعتبار أن  المشرع الجزائر- لم يتطرق إلى تعريف التحكيم ول لمبرراته وخصائصه ومميزاته، يجب قبل
التطرق لجراءات التحكيم واتفاقيات التحكيم كإجراء بديل لتسوية النزاعات بطريقة وI ية التطرق لتعريفه

وشروطه وحالته.
يمكن تعريف التحكيم على أن ه: "إتفاق أطراف علقة قانونية معينة سواء عقدية أو غير عقدية على أن يتم

الفصل في المنازعة التي نشأت بينهما بالفعل أو يحتمل أن تنشأ عن طريق أشخاص يتم اختيارهم
كمحكمين....
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IV-الفصل الول: التحكيم
التجار- الدولي في قطاع

المحروقات

IV
   

   

  
   

   
   
   

  
قبل التطرق لجراءات التحكيم التجار- الدولي في مجال المحروقات يقتضي منا التطرق لتبيان التحكيم

ق.إ.م.و.إ من 1040، 1039، حيث إن ه يتضح لنا من خلل نصوص الموا Iق.إ.م.و.إالتجار- وفقا لما جاء به 
،أن التحكيم التجار- الدولي هو التحكيم الدولي، وبالتالي فالتحكيم الدولي مرتبط بالتجارة الدولية 

 حيث أنه ل يجوز التحكيم بالنسبة للشخاص المعنوية ق.إ.م.و.إ من1006وأصل هذا ما تقرره الماIة 
العامة إل في المنازعات الخاصة بالعلقات القتصاIية الدولية.

 نجدها تعتبر التحكيم الدولي ذلك الذ- يتعلق بالنزاعات ق.إ.م.و.إ من1039وبالرجوع لنص الماIة 
المتعلقة بالمصالح القتصاIية لدولتين على القل، وهذا يعوI لما فرضته حركة التجارة الدولية وما يترتب عن

أنشطتها المختلفة من نزاعات تتطلب وسائل بديلة وسريعة لفض هاته النزاعات.
   
   

المحور الول: مفهوم التحكيم التجاري الدولي آ. 

لتحديد مفهوم التحكيم التجار- الدولي، يتعي ن تبيان التحكيم التجار- وتحديد مفهوم Iولية التحكيم، ليتم
ضبط مفهوم التحكيم التجار- الدولي، وكذا التطرق لتبيان اتفاقيات التحكيم التجار- الدولي، وتحديد

إجراءات تنظيمه.
أول: تعريف التحكيم التجار- الدولي:

. التحكيم التجار-:1
يعتبر التحكيم تجار- إذا كان موضوعه علقة قانونية ذات طابع اقتصاI-، سواء كانت هذه العلقة عقدية أو

غير عقدية، كتوريد السلع أو الخدمات وعمليات التنمية واستخراج الثروات والسياحة، وغير ذلك من
المسائل التجارية والقتصاIية.

. Iولية التحكيم:2
اعتمد المشرع الجزائر- في تحديد Iولية التحكيم على المعيار القتصاI- أو المصالح التجارية الدولية،
وهي مأخوذة من التشريع الفرنسي، وبالتالي يتم الرجوع في تحديد العلقة التجارية للنزاع إلى قواعد

م والتي أكدت في ماIتها الولى أن  العبرة1958القانون الداخلي وذلك تماشيا مع اتفاقية نيويورك لسنة 
في تحديد الطبيعة التجارية للنزاع هو القانون الوطني، وبالتالي فإن  التحكيم التجار- الدولي هو نظام

]3)[3(قانوني لحل النزاعات الناتجة عن عقوI التجارة الدولية.
ثانيا: اتفاقية التحكيم التجار- الدولي

باعتبار أن  التحكيم قائم على إراIة الطراف في اختيار هيئة التحكيم بمقتضى اتفاقية التحكيم عندما يثور
النزاع بمناسبة العقد التجار-، سواء كان ذلك وقت إبرام التفاق أو بعد إبرامه، فاتفاقية التحكيم هي التي
تعتمد عليها هيئة التحكيم، ومن ذلك يقتضي التطرق لتبيان الشروط الشكلية والشروط الموضوعية لتفاقية

التحكيم التجار- الدولي.
. الشروط الشكلية في اتفاقية التحكيم التجار- الدولي:1

م نجدها ألزمت وروI اتفاقية التحكيم الدولي على شكل مكتوب، وهذا1985بالرجوع لتفاقية نيويورك لسنة 
يتضمن أية وسيلة تمكن من استيعاب الرسائل المنسوخة عن بعد والرسائل بالفاكس والبريد اللكتروني،

مما يفسح المجال أمام التحكيم اللكتروني، وهذا ما تبناه المشرع الجزائر- ضمن ق.إ.م.و.إ الجديد.
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كذلك لجنة المم المتحدة للقانون التجار- الدولي تؤكد على شرط الكتابة لتوفير الدليل لثبات إبرام
التفاق، وكذا تنبيه الطراف إلى أهمية التنازل عن اللجوء إلى القضاء بوجوI Iليل يثبت ذلك.

 من قانون الجراءات المدنية والIارية،02 فقرة 1040كما أك د على ذلك المشرع الجزائر- وفق نص الماIة 
إذ رت ب البطلن على تخلف شرط الكتابة، والبطلن هنا يشمل اتفاق التحكيم، ل بطلت العقد التجار-

الدولي.
ويجوز إثبات التحكيم بأية وسيلة اتصال أخرى تجيز إثبات عنصر الكتابة، حيث يدخل التحكيم اللكتروني

ضمن وسائل التصال الخرى التي تجيز إثبات الكتابة فالتحكيم اللكتروني تتم إجراءاته عن طريق النترنت،
ابتداء من ملء النموذج الخاص بالموافقة على اللجوء للتحكيم وصول إلى قرار التحكيم.

. الشروط الموضوعية لتفاقية التحكيم التجار- الدولي:2
 نجد أن  الشروط الموضوعية لتفاقية التحكيم تنصرفق.إ.م.و.إ من 03 فقرة 1040بالرجوع لنص الماIة 

إلى الشروط الموضوعية التي يتطلبها القانون في كل اتفاق من الرضا وتوجه إراIة أطراف العقد التجار-
الدولي إلى التحكيم كطريق بديل لحل النزاعات، حيث يكون اتفاق التحكيم صحيحا من حيث الموضوع وفقا
لما أقر ه المشرع الجزائر- إذا كان موافق للشروط التي يضعها القانون الذ- اتفق الطراف على تطبيقه، أو

القانون المنظم لموضوع النزاع، أو القانون الذ- يراه المحكم ملئما، وبالتالي يتم اختيار القانون الواجب
التطبيق بأحد الحالت التالية:

أ . تطبيق أحكام القانون الوطني لحد أطراف العلقة القانونية:
في هذه الحالة يلجأ المحكم أو المحكمين إلى تطبيق أحكام القانون الذ- اختاره أطراف التحكيم، وفي
حالة مخالفة ذلك فإنه يصبح اتفاق التحكيم معر ضا للبطلن وقرار التحكيم لعدم تطبيق القانون المتفق

عليه.
ب . اختيار القانون الواجب التطبيق "قواعد التجارة الدولية":

هناك بعض التشريعات التي تنص على تطبيق قواعد التجارة الدولية إلى جانب قواعد القانون الوطني في
حل النزاعات عن طريق التحكيم، ونجد أن  هذه القواعد تعمل على تكملة قواعد القانون الوطني، كما يتم

اللجوء إلى قواعد التجارة الدولية في حالة سكوت الطراف عن اختيار القانون الواجب التطبيق.
ت . ترك الختيار لهيئة التحكيم "في تحديد القانون الملئم":

قد يترك أطراف التحكيم الختيار لهيئة التحكيم من أجل اختيار القانون الواجب التطبيق أو النظام القانوني
الذ- يتعين اتباعه من أجل حل النزاع القائم بين أطراف التحكيم، قد يتم هنا اختيار القانون الوطني أو

القانون التجار- الدولي.
ثالثا: إجراءات التحكيم التجار- الدولي

تبدأ إجراءات تنظيم التحكيم التجار- الدولي، بإجراءات تعيين المحكمين والجراءات التي تحكم الخصومة
التحكيمية وصدور قرار التحكيم وفقا لما انتهجه المشرع الجزائر- ضمن قانون الجراءات المدنية والIارية.

. تعيين المحكمين:1
كما هو الشأن بالنسبة للتحكيم الداخلي فإن أطراف التحكيم يقومون بتعيين هيئة التحكيم بغض النظر عن
تعداIها وهو المر نفسه بالنسبة للتحكيم التجار- الدولي، فإن أطراف هذا التحكيم يقومون بتعيين هيئة

 حيث إن  أول ق.إ.م.و.إ، من1042، 1041التحكيم على النحو الذ- قرره المشرع في نص الماIتين 
مرحلة تلي مرحلة التفاق على اللجوء إلى التحكيم بين أطراف العلقة التجارية أو القتصاIية، هي مرحلة

تعيين هيئة التحكيم.
 فإن  أول المراحل التي مرحلة التفاق إلى اللجوء إلى التحكيمق.إ.م.و.إ من 1041فحسب نص الماIة 

بين أطراف العلقة التجارية أو القتصاIية، هو تعيين هيئة التحكيم، فبعد التفاق على اللجوء إلى التحكيم
عند حدوث نزاع معين بخصوص تنفيذ العقوI القتصاIية لسيما في قطاع المحروقات، ويكون الطراف قد
حدIوا القانون الواجب التطبيق لتسوية النزاع، فإن  تعيين المحكمين يعد من الهمية البالغة، حيث إن ه

 يتضح أن  المشرع الجزائر- تبنى نظامين لتعيين المحكمين:ق.إ.م.و.إ من 1040بالرجوع لنص الماIة 
التعيين المباشر من قبل أطراف التحكيم، واللجوء إلى نظام تحكيمي يقوم بتعين المحكمين.

أ. التعيين المباشر لهيئة التحكيم:
يقوم أطراف العقد في هذه الحالة بتعيين المحكمين حسب اتفاقهم ليتم الرجوع إليهم للفصل في النزاعات

التي قد تنشأ عن تنفيذ العقوI الدولية التجارية لسيما في مجال المحروقات، والتعيين يكون في شكل
مكتوب في العقد أو وثيقة ملحقة (حيث ل يمكن أن يكون التعيين شفاهيا؛ فيعتبر بذلك التحكيم باطل)، إذ
Iإن ه لطراف التحكيم حرية اختيار جنسية المحكمين، ذلك أنه ليس على أساس جنسية المحكمين تتحد

طبيعة التحكيم ما إذا كان Iوليا أو Iاخليا.
ب. اللجوء إلى نظام تحكيمي يقوم بتعيين المحكمين:

 Iائمة للتحكيم علىمؤسسة تحكيميةمفاI ذلك هو اللجوء إلى نظام تحكيمي يتم وضعه من قبل 
المستوى الدولي من أجل العتماI عليه في تعيين المحكمين، حيث نجد هناك العديد من هيئات التحكيم
المتخصصة في إجراء التحكيم على المستوى الدولي، كمعهد التحكيم الدولي بإنجلترا، والمركز الدولي
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لفض منازعات الستثمار بواشنطن، ومحكمة التحكيم الوروبي بإيطاليا، وغيرها.
حيث نجد أن  هذه الهيئات التحكيمية الدولية لها نظامها التحكيمي والذ- تبين فيه طريقة تعيين المحكمين
أو كيفية الفصل في النزاع، ويتضمن نظامها التحكيمي كل الجراءات التي تبدأ بالتصال بالنزاع إلى غاية

صدور القرار التحكيمي الفاصل في النزاع.
استثناء:

:حالة غياب تعيين المحكمين أو صعوبة التعيين أو العزل أو الستبدال 
حيث تتم الشارة هنا إلى أنه في حالة التعيين المباشر للمحكمين يمكن لطراف التحكيم التطرق في

وثيقة تعيين المحكمين إلى حالت صعوبة التعيين من أجل الفصل في هذه المسألة عند القتضاء، حيث قد
يصاIف هذا الجراء صعوبة في التعيين للعديد من السباب، وبالتالي فإنه قد حدI المشرع الجزائر- طريقة

 وفق الحالت التية:ق.إ.م.و.إ من 1041تسوية هذا الشكال حسب نص الماIة 
. إذا كان التحكيم في الجزائر:

قد يكون التحكيم Iوليا ويتم إجراءه Iاخل التراب الجمهورية الجزائرية (ليست العبرة في Iولية التحكيم أن
يتم خارج التراب الوطني)، ففي حالة حصول عراقيل تجعل تعيين المحكم أو المحكمين غير ممكن كمنع

المحكم أو استبداله، أو أن  المحكم أقدم على عمل من شأنه أن يؤI- إلى عزله عن مهمة التحكيم، خو ل
المشرع الجزائر- لكل من يهمه التعجيل للفصل في النزاع من أطراف التحكيم اللجوء إلى المحكمة

المختصة إقليميا، ويرفع المر إلى رئيس المحكمة التي يقع في Iائرة اختصاصها التحكيم. معيار الختصاص
هنا هو محكمة Iائرة اختصاص التحكيم.

. إذا كان التحكيم خارج الجزائر:
Iيتم في هذه الحالة رفع المر إلى رئيس محكمة الجزائر، ويكون التحكيم خارج الجزائر بالنظر للحدو

القليمية للدولة، ول يكفي لعمال هذا الحل أن يجرى التحكيم خارج الجزائر بل لبد من توافر شرط آخر
وهو أن يختار أطراف التحكيم القواعد القانونية الجرائية المعمول بها في الجزائر للتحكيم، فيتم بذلك رفع
المر إلى رئيس محكمة الجزائر للفصل في هذه الشكالية، حيث إنه ماIام التحكيم يجر- خارج الجزائر،
ولكن اتفق أطراف التحكيم على تطبيق القواعد القانونية الجزائرية مما يمنح الختصاص لرئيس محكمة

الجزائر للنظر في هذه المسألة.
. الخصومة التحكيمية:2

إن  الخصومة التحكيمية هي مجموعة الجراءات التي تحكم الدعوى التحكيمية منذ اتصال المحكمة
 من قانون1043التحكيمية إلى غاية الفصل فيها بحكم أو قرار تحكيمي، حيث إن ه وفقا لنص الماIة 

الجراءات المدنية والIارية فإنه يمكن أن تضبط في اتفاقية التحكيم الجراءات الواجب اتباعها في الخصومة
مباشرة أو استناIا على نظام تحكيم، كما يمكن إخضاع هذه الجراءات إلى قانون الجراءات الذ- يحدIه

الطراف في اتفاقية التحكيم، وفي حالة ما إذا لم تنص اتفاقية التحكيم على ذلك، تتولى محكمة التحكيم
ضبط الجراءات، عند الحاجة مباشرة أو استناIا إلى قانون أو نظام تحكيم.

ومن ذلك نجد أنه منح المشرع الجزائر- أطراف التحكيم الحرية المطلقة في اختيار القانون الواجب التطبيق
منذ لحظة رفع الدعوى التحكيمية إلى هيئة التحكيم وإلى غاية صدور قرار تحكيمي في هذا النزاع، ولذلك

فإن  للطراف الحرية في تحديد القانون الجرائي الذ- يحدI الدعوى التحكيمية، وفي حالة عدم تطرق
الطراف في اتفاقية التحكيم إلى القانون الواجب التطبيق تتولى هيئة التحكيم (سواء كان محكم واحد أو
عبارة عن مجموعة محكمين أو كانت مؤسسة تحكيمية Iولية) تحديد الجراءات المتبعة في الخصومة

التحكيمية، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق اللجوء إلى نظام تحكيمي معد  مسبقا لهذا الغرض من أجل
 Iولية أو وطنية.مؤسسات تحكيميةتسيير إجراءات الفصل في النزاع، وغالبا ما يكون معد  من قبل 

 يكون القاضي غير مختص بالفصل في موضوع النزاع إذاق.إ.م.و.إ من 1045كما أن ه حسب نص الماIة 
كانت الخصومة التحكيمية قائمة، أو إذا تبين له وجوI اتفاقية تحكيم، ومن ذلك فإن ه برفع الدعوى التحكيمية

أمام الهيئة التحكيمية يصبح القضاء غير مختص بالنظر في النزاع المعروض على المحكمة التحكيمية،
وبالتالي نجد أن  المشرع قي د القضاء بعدم النظر في النزاعات المعروضة على التحكيم.

: قرار التحكيم:3
 فإن ها تفصل محكمة التحكيم في النزاع عمل بقواعد القانونق.إ.م.و.إ من 1050بالرجوع لنص الماIة 

الذ- اختاره الطراف، وفي حالة غياب هذا الختيار تفصل حسب قواعد القانون والعراف التي تراها مناسبة
وملئمة، يفهم من ذلك أن ها تخضع إجراءات التحكيم وطريقة الفصل في النزاع والقواعد التي على أساسها
يفصل في النزاع من قبل هيئة التحكيم للقانون المختار حسب إراIة الطراف، حيث إن  إراIة الطراف قد
تتجه لوضع القانون الواجب التطبيق في اتفاقية التحكيم، أو تخويل المر لهيئة التحكيم لختيار القانون

الواجب التطبيق، ويمكن لطراف التحكيم اختيار قانون وطني أو نظام تحكيمي متبع من طرف مركز Iائم
للتحكيم، وفي حالة سكوت الطراف عن ذلك يؤول الختصاص في تحديد القانون الواجب التطبيق لهيئة

]4)[4(التحكيم، فل مجال هنا للبحث عن نية الطراف تماشيا مع صراحة النص.
ذلك أنه قد يغفل أطراف التحكيم عن تحديد القانون الواجب التطبيق كما يمكن أن يتعم دوا ذلك تاركين
المجال لهيئة التحكيم أو المؤسسة التحكيمية الدولية التي لها نظام تحكيمي خاص، فترك المشرع
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المباIرة لهيئة التحكيم بأن خو لها العتماI على القواعد القانونية التي تراها ملئمة للفصل في النزاع،
حيث يكشف الواقع العملي لتفضيل هيئات التحكيم قانون مكان إبرام العقد أو محل تنفيذه لنها تكشف عن

ملبسات التعاقد وظروفه ويمكنها الستعانة بقواعد قانون التجارة الدولية.
. العتراف بأحكام التحكيم الدولي:4

يكون العتراف بأحكام التحكيم الدولي على تراب الدولة التي يريد أحد أطراف التحكيم أن يحدث حكم
التحكيم فيها أثرا، فيكون المجرى العاI- لذلك هو تنفيذ حكم التحكيم الذ- يتعي ن أن يمر بمرحلة العتراف

 على أن هق.إ.م.و.إ من 1051به أول ثم النتقال إلى مرحلة إصباغه بالصيغة التنفيذية، حيث تنص الماIة 
يتم العتراف بأحكام التحكيم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجوIها، وكان هذا العتراف غير

مخالف للنظام العام الدولي.
وتعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر وبنفس الشروط، بأمر صاIر عن رئيس المحكمة التي صدرت أحكام التحكيم

في Iائرة اختصاصها محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجوIا خارج القليم الوطني.
حيث يفهم من ذلك أن  العتراف بأحكام التحكيم يمثل اكتساب قرار التحكيم القوة القانونية التي تجعله
محل اعتبار سواء لتنفيذه أو الحتجاج به، وكل من صدر حكم التحكيم لصالحه يمكنه اللجوء إلى الجهات

القضائية المختصة لمنح الصيغة التنفيذية، حيث تمنح الصيغة التنفيذية لقرار التحكيم من قبل رئيس
المحكمة التي يقع في Iائرة اختصاصها مكان صدور حكم التحكيم، وإذا كان حكم التحكيم قد صدر خارج
الجزائر فإن المحكمة المختصة بمنح الصيغة التنفيذية لقرار التحكيم هي التي يقع في Iائرة اختصاصها

مكان تنفيذ حكم التحكيم.
   

"youtyoubانظر
فرنسية

   

تمرين :مستوى التحليل ب. 
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حدI مفهوم التحكيم التجار- الدولي

المحور الثاني: تسوية النزاعات في مجال المحروقات پ. 

بالنظر للثر الذ- يرتبه التحكيم في الجزائر، وتعدI التشريعات المنظمة للمحروقات فإن  التحكيم الدولي في
مجال المحروقات مر  بالعديد من المراحل التي اختلف فيها موقف المشرع الجزائر- تجاه أخذه وتبنيه لنظام
التحكيم في هذا المجال، حيث كان المشرع الجزائر- يرفض فكرة التحكيم، وهذا يعوI لموقف الجزائر تجاه

 منع اللجوء إلى التحكيم24/ 71إجراءات التحكيم الدولي التي تتسم بالطابع غير العاIل، ذلك أن  المر 
بحيث لم يشر ل صراحة ول ضمنيا على اللجوء إلى التحكيم في العقوI البترولية خاصة عقوI المتياز، وأول

 المتعلق بتحديد الشكال القانونية14/ 86قانون أشار إلى جوازية التحكيم في مجال المحروقات هو القانون 
لنشطة التنقيب والستكشاف والبحث ونقل المحروقات، وتم العتراف صراحة بالتحكيم في قانون

 على أن يمر بالمصالحة المسبقة قبل عرضه على التحكيم وهذا ما يسمى بالتسوية07/ 05المحروقات 
 المتعلق بالمحروقات الجديد فإن المشرع الجزائر-13/ 19الوIية في العقوI البترولية، أما حسب القانون 

حدI ثلث طرق لتسوية النزاعات في مجال عقوI المحروقات سواء من خلل التراضي أو عرض النزاع على
القضاء أو التحكيم، وبالتالي يتم التطرق لتبيان كيفية إجراء التسوية الوIية في عقوI المحروقات ومن ثم

تبيان كيفية عرض النزاع على التحكيم الدولي، والتطرق لكيفية عرض النزاع على المحاكم القضائية
 منه.54 المتعلق بالمحروقات في نص الماIة 13/ 19المتخصصة حسب ما ذهب إليه القانون 

أول: التسوية الوIية لنزاعات العقوI البترولية
 المعدل والمتمم كيفية تسوية النزاعات التي تنشأ بين الوكالة 05/ 07 ق. م من58نظ مت الماIة 

الوطنية لتثمين موارI المحروقات والمتعاقدين، حيث حدI المشرع التسوية الوIية بالمصالحة المسبقة وفق
الشروط المتفق عليها في العقد، وفي حالة عدم التوصل إلى حل للنزاع من خلل التسوية الوIية التي
تتمثل في المصالحة المسبقة فإن ه يتم عرض النزاع على التحكيم الدولي حسب الشروط المتفق عليها
في العقد، وبالتالي يستنتج من ذلك أن إجراء المصالحة خطوة إجبارية لية تسوية عن طريق التحكيم،

ونجد أن  طريقة التسوية من خلل المصالحة المسبقة تتكفل بها هيئة يتم التفاق على تشكيلتها أطراف
عقد البحث والستغلل، وتتخذ في العاIة لجنة متساوية العضاء والراء المتوصل إليها من هاته اللجنة هي
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آراء توفيقية ل يمكن تنفيذها إل بموافقة أطراف العقد.
 فإنه استبدل المشرع الجزائر- مصطلح "عن طريق13/01 بالقانون 07/ 05وفي ظل تعديل القانون 

 بمصطلح "التسوية الوIية" بالنص على أنه:07/ 05 من القانون 58المصالحة المسبقة" الوارIة في الماIة 
"يسوى كل خلف بين الوكالة الوطنية لتثمين موارI المحروقات والمتعاقد ينجم عن تفسير و/أو تنفيذ العقد
أو عن تطبيق هذا القانون و/أو النصوص المتخذة لتطبيقه عن طريق إجراء تسوية وIية وفق الشروط المتفق

عليها في العقد، وبالرجوع إلى قانون الجراءات المدنية والIارية نجد أنه قد تضمن في الكتاب الخامس
المقصوI بالتسوية الوIية تحت عنوان الطرق البديلة لحل النزاعات، التي تتضمن إجراء الصلح والوساطة

والتحكيم.
 منه نجد أن  المشرع الجزائر- نص على وجوب لجوء أطراف54 لسيما نص الماIة 13/ 19وبالرجوع للقانون 

عقوI المحروقات إلى اعتماI بند في العقد ينص على اللجوء إلى طريقة تسوية النزاعات بالتراضي قبل
اللجوء إلى المحاكم المختصة بالنزاعات في مجال المحروقات، وبالتالي نجد هنا أن المشرع الجزائر- اعتبر
إجراء الصلح (التراضي) إجراء وجوبي على أطراف العقد النفطي تحديده في العقد للجوء إليه في حالة وقوع
نزاع بين أطراف العلقة القانونية حول تنفيذ العقد، قبل عرض هذا النزاع على القضاء، وهذا ماسنشير إليه

في العنصر الخير بعد التطرق للتحكيم.
ثانيا: عرض النزاع في مجال المحروقات (النفطية) على التحكيم:

 جاء لتطوير علقات الشراكة بين الشركات الجنبية وشركة سونطراك نتيجة21/ 91مع العلم أن القانون 
 عن جعل قطاع المحروقات أكثر تفتحا للمستثمرين الجانب، إل إن ه يبقى يشوبه14/ 86قصور القانون 

 المتعلق بالمحروقات الذ- يعتبر من أهم2005 أفريل 28 المؤرخ في 07/ 05التقصير وبالتالي جاء القانون 
1986القوانين التي صدرت لحد الن، والذ- تضمن أحكام مثيرة للهتمام بشأن التحكيم، فخلفا لقانون 

 اعترف به جزئيا فقط في العلقات بين1991الذ- حضر تماما التحكيم في مجال المحروقات، وحتى تعديل 
 اعترف صراحة بالتحكيم الدولي في مجال المحروقات،04/ 05سوناطراك والشريك الجنبي، فإن قانون 

لسيما في عقوI البحث واستغلل المحروقات التي تبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين موارI المحروقات
"النفط" والمتعامل من جهة أخرى الذ- قد يكون شركة وطنية أو أجنبية.

حيث إن ه في حالة فشل الطراف في الوصول إلى حل بطريق التسوية الوIية للنزاع (المصالحة المسبقة
) أين كان يمكن عرض الخلف على التحكيم الدولي وفق الشروط المتفق عليها في العقد2013قبل تعديل 

(أ- في شرط التحكيم)، ويترتب على ذلك أنه إذا كان هناك اتفاق تحكيم سيكون باقتراح من وكالة النفط
ويجد مكانه في ملف العلن عن المنافسة، في مشروع العقد النموذجي، حيث إنه بعد العلن عن نتائج
المناقصة فإنه يتوجب على الشخص الذ- تمت الموافقة على عرضه أن يوقع على العقد والذ- يمكن أن

يتضمن شرط التحكيم، وفي حالة عدم احتواء العقد على شرط التحكيم ووقع نزاع فإنه يجوز للطراف اللجوء
إلى اتفاقية التحكيم ويتم التعامل معها كملحق للعقد، التي تقتضي الموافقة من مجلس الوزراء، بعد توقيع

الوكالة الوطنية لتثمين موارI المحروقات.
 أبقى على إجراء التحكيم كطريقة وIية لتسوية13/ 19كما نجد أن  المشرع الجزائر- حسب القانون 

 منه على أنه يمكن أن تتضمن عقوI المحروقات54النزاعات تخضع لسلطة أطراف العقد، وذلك بنص الماIة 
بند خاص بشرط التحكيم الذ- يمكن أطراف العقد في حالة وقوع نزاع إلى تسويته عن طريق التحكيم

التجار- الدولي، حيث يفهم من ذلك أن  إجراء النص على التحكيم في العقد كإجراء وI- لتسوية النزاعات
هو أمر إختيار- يخضع لراIة أطراف العلقة القانونية (عقوI المحروقات)، فلهم اللجوء إليه من عدمه، لن ه

كأصل عام حسب الحكام القانونية للتحكيم، في حالة اللجوء إلى التحكيم كشرط في العقد لتسوية
/ 19ق. م من 54النزاعات، ل يمكن لطراف العقد اللجوء إلى القضاء، والتحكيم الذ- أشارت إليه الماIة 

 هو شرط التحكيم، أ- لطراف العقد تحديده والنص عليه في العقد Iون ترك المجال للجوء إلى التحكيم13
التفاقي، وإل يبقى لهم مجال اللجوء للتسوية الوIية بالتراضي أو اللجوء إلى القضاء.

ثالثا: عرض النزاع في مجال عقوI المحروقات على المحاكم المتخصصة:
 المتعلق بتنظيم نشاطات المحروقات الجديد نجد أن  المشرع13/ 19 من القانون 54بالرجوع لنص الماIة 

الجزائر- ألزم أطراف عقوI المحروقات بوجوب تحديد بند ينص على اللجوء إلى طريقة التسوية الوIية في
النزاعات المترتبة عن هذه العلقة القانونية بالتراضي قبل عرض النزاع على المحاكم المختصة وذلك حسب
ما تم التطرق إليه أعله، وبالتالي فإن ه عمليا في حالة عدم توصل أطراف العلقة القانونية لحل وI- للنزاع

من خلل التراضي فإن ه يفسح المجال أمامهم من أجل اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع.
09/ 08 المعدل والمتمم للقانون 13/ 22ونجد أنه حسب ما استحدثه المشرع الجزائر- في القانون رقم 

المتضمن قانون الجراءات المدنية والIارية في الفصل الرابع القسم الثاني تحت عنوان "في المحكمة
التجارية المتخصصة" التي حدI فيها المشرع الجزائر- الختصاص النوعي لهذه المحاكم أين حدI المنازعات

التي تختص بالنظر فيها المحاكم التجارية المتخصصة على سبيل الحصر، ومن بينها المنازعات المتعلقة
، وباعتبار أن عقوI المحروقات تعتبر13/ 22 مكرر من القانون 536بالتجارة الدولية، وذلك حسب نص الماIة 

تجارية حسب نشاطاتها القانونية؛ فإن  المنازعات الناشئة عن هذه العقوI في حالة عدم تسويتها
بالتراضي، يمكن للطراف عرض هذا النزاع على القضاء على مستوى المحاكم التجارية المتخصصة والفصل

 المتعلق بالمحروقات13/ 19القانون  من 54فيها بتطبيق القانون الجزائر- حسب ما ذهبت إليه الماIة 
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حدI إجراءات تسوية النزاعات في مجال المحروقات
أول: التسوية الوIية لنزاعات العقوI البترولية

 المعدل والمتمم كيفية تسوية النزاعات التي تنشأ بين07/ 05 من قانون المحروقات 58نظ مت الماIة 
الوكالة الوطنية لتثمين موارI المحروقات والمتعاقدين، حيث حدI المشرع التسوية الوIية بالمصالحة

المسبقة وفق الشروط المتفق عليها في العقد، وفي حالة عدم التوصل إلى حل للنزاع من خلل التسوية
الوIية التي تتمثل في المصالحة المسبقة فإن ه يتم عرض النزاع على التحكيم الدولي حسب الشروط

المتفق عليها في العقد، وبالتالي يستنتج من ذلك أن إجراء المصالحة خطوة إجبارية لية تسوية عن طريق
التحكيم، ونجد أن  طريقة التسوية من خلل المصالحة المسبقة تتكفل بها هيئة يتم التفاق على

تشكيلتها أطراف عقد البحث والستغلل، وتتخذ في العاIة لجنة متساوية العضاء والراء المتوصل إليها من
هاته اللجنة هي آراء توفيقية ل يمكن تنفيذها إل بموافقة أطراف العقد.

 فإنه استبدل المشرع الجزائر- مصطلح "عن طريق13/01 بالقانون 07/ 05وفي ظل تعديل القانون 
 بمصطلح "التسوية الوIية" بالنص على أنه:07/ 05 من القانون 58المصالحة المسبقة" الوارIة في الماIة 

"يسوى كل خلف بين الوكالة الوطنية لتثمين موارI المحروقات والمتعاقد ينجم عن تفسير و/أو تنفيذ العقد
أو عن تطبيق هذا القانون و/أو النصوص المتخذة لتطبيقه عن طريق إجراء تسوية وIية وفق الشروط المتفق

عليها في العقد، وبالرجوع إلى قانون الجراءات المدنية والIارية نجد أنه قد تضمن في الكتاب الخامس
المقصوI بالتسوية الوIية تحت عنوان الطرق البديلة لحل النزاعات، التي تتضمن إجراء الصلح والوساطة

والتحكيم.
 منه نجد أن  المشرع الجزائر- نص على وجوب لجوء أطراف54 لسيما نص الماIة 13/ 19وبالرجوع للقانون 

عقوI المحروقات إلى اعتماI بند في العقد ينص على اللجوء إلى طريقة تسوية النزاعات بالتراضي قبل
اللجوء إلى المحاكم المختصة بالنزاعات في مجال المحروقات، وبالتالي نجد هنا أن المشرع الجزائر- اعتبر
إجراء الصلح (التراضي) إجراء وجوبي على أطراف العقد النفطي تحديده في العقد للجوء إليه في حالة وقوع
نزاع بين أطراف العلقة القانونية حول تنفيذ العقد، قبل عرض هذا النزاع على القضاء، وهذا ماسنشير إليه

في العنصر الخير بعد التطرق للتحكيم.
ثانيا: عرض النزاع في مجال المحروقات (النفطية) على التحكيم:

 جاء لتطوير علقات الشراكة بين الشركات الجنبية وشركة سونطراك نتيجة21/ 91مع العلم أن القانون 
 عن جعل قطاع المحروقات أكثر تفتحا للمستثمرين الجانب، إل إن ه يبقى يشوبه14/ 86قصور القانون 

 المتعلق بالمحروقات الذ- يعتبر من أهم2005 أفريل 28 المؤرخ في 07/ 05التقصير وبالتالي جاء القانون 
1986القوانين التي صدرت لحد الن، والذ- تضمن أحكام مثيرة للهتمام بشأن التحكيم، فخلفا لقانون 

 اعترف به جزئيا فقط في العلقات بين1991الذ- حضر تماما التحكيم في مجال المحروقات، وحتى تعديل 
 اعترف صراحة بالتحكيم الدولي في مجال المحروقات،04/ 05سوناطراك والشريك الجنبي، فإن قانون 

لسيما في عقوI البحث واستغلل المحروقات التي تبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين موارI المحروقات
"النفط" والمتعامل من جهة أخرى الذ- قد يكون شركة وطنية أو أجنبية.

حيث إن ه في حالة فشل الطراف في الوصول إلى حل بطريق التسوية الوIية للنزاع (المصالحة المسبقة
) أين كان يمكن عرض الخلف على التحكيم الدولي وفق الشروط المتفق عليها في العقد2013قبل تعديل 

(أ- في شرط التحكيم)، ويترتب على ذلك أنه إذا كان هناك اتفاق تحكيم سيكون باقتراح من وكالة النفط
ويجد مكانه في ملف العلن عن المنافسة، في مشروع العقد النموذجي، حيث إنه بعد العلن عن نتائج
المناقصة فإنه يتوجب على الشخص الذ- تمت الموافقة على عرضه أن يوقع على العقد والذ- يمكن أن

يتضمن شرط التحكيم، وفي حالة عدم احتواء العقد على شرط التحكيم ووقع نزاع فإنه يجوز للطراف اللجوء
إلى اتفاقية التحكيم ويتم التعامل معها كملحق للعقد، التي تقتضي الموافقة من مجلس الوزراء، بعد توقيع

الوكالة الوطنية لتثمين موارI المحروقات.
 أبقى على إجراء التحكيم كطريقة وIية لتسوية13/ 19كما نجد أن  المشرع الجزائر- حسب القانون 

 منه على أنه يمكن أن تتضمن عقوI المحروقات54النزاعات تخضع لسلطة أطراف العقد، وذلك بنص الماIة 
بند خاص بشرط التحكيم الذ- يمكن أطراف العقد في حالة وقوع نزاع إلى تسويته عن طريق التحكيم
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التجار- الدولي، حيث يفهم من ذلك أن  إجراء النص على التحكيم في العقد كإجراء وI- لتسوية النزاعات
هو أمر إختيار- يخضع لراIة أطراف العلقة القانونية (عقوI المحروقات)، فلهم اللجوء إليه من عدمه، لن ه

كأصل عام حسب الحكام القانونية للتحكيم، في حالة اللجوء إلى التحكيم كشرط في العقد لتسوية
/19 من القانون 54النزاعات، ل يمكن لطراف العقد اللجوء إلى القضاء، والتحكيم الذ- أشارت إليه الماIة 

 هو شرط التحكيم، أ- لطراف العقد تحديده والنص عليه في العقد Iون ترك المجال للجوء إلى التحكيم13
التفاقي، وإل يبقى لهم مجال اللجوء للتسوية الوIية بالتراضي أو اللجوء إلى القضاء.

ثالثا: عرض النزاع في مجال عقوI المحروقات على المحاكم المتخصصة:
 المتعلق بتنظيم نشاطات المحروقات الجديد نجد أن  المشرع13/ 19 من القانون 54بالرجوع لنص الماIة 

الجزائر- ألزم أطراف عقوI المحروقات بوجوب تحديد بند ينص على اللجوء إلى طريقة التسوية الوIية في
النزاعات المترتبة عن هذه العلقة القانونية بالتراضي قبل عرض النزاع على المحاكم المختصة وذلك حسب
ما تم التطرق إليه أعله، وبالتالي فإن ه عمليا في حالة عدم توصل أطراف العلقة القانونية لحل وI- للنزاع

من خلل التراضي فإن ه يفسح المجال أمامهم من أجل اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع.
09/ 08 المعدل والمتمم للقانون 13/ 22ونجد أنه حسب ما استحدثه المشرع الجزائر- في القانون رقم 

المتضمن قانون الجراءات المدنية والIارية في الفصل الرابع القسم الثاني تحت عنوان "في المحكمة
التجارية المتخصصة" التي حدI فيها المشرع الجزائر- الختصاص النوعي لهذه المحاكم أين حدI المنازعات

التي تختص بالنظر فيها المحاكم التجارية المتخصصة على سبيل الحصر، ومن بينها المنازعات المتعلقة
، وباعتبار أن عقوI المحروقات تعتبر13/ 22 مكرر من القانون 536بالتجارة الدولية، وذلك حسب نص الماIة 

تجارية حسب نشاطاتها القانونية؛ فإن  المنازعات الناشئة عن هذه العقوI في حالة عدم تسويتها
بالتراضي، يمكن للطراف عرض هذا النزاع على القضاء على مستوى المحاكم التجارية المتخصصة والفصل

 المتعلق بالمحروقات13/ 19 من القانون 54فيها بتطبيق القانون الجزائر- حسب ما ذهبت إليه الماIة 
الجديد.

   
   

تمرين :مستوى التقويم
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خاتمة   
   

   

  
نستخلص من خلل Iراستنا لهذا الموضوع أن  التحكيم التجار- الدولي ليس آلية وحيدة لتسوية النزاعات في مجال

المحروقات، ذلك أن ه يمكن اللجوء للتسوية في مجال المحروقات بالطرق الوI ية (الصلح) أو اللجوء إلى الجهات القضائية
المتخصصة للفصل في المنازعات الناتجة عن عقوI التجارة الدولية لسيما منها عقوI المحروقات
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   حل التمارين 
   

   

  
   
   

)9 (ص 1> 
يعب ر النزاع عن حالة التعارض الموجوIة بين الطراف في الهداف والمصالح، وبالتالي فالنزاع هو الخلف الذ- ينشأ

بين طرفين أو أكثر وذلك نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق في تحقيق مصالح الطراف المتنازعة.

)22 (ص 2> 
يعتبر التحكيم تجار- إذا كان موضوعه علقة قانونية ذات طابع اقتصاI-، واعتمد المشرع الجزائر- في تحديد Iولية

التحكيم على المعيار القتصاI- أو المصالح التجارية الدولية،
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قاموس   
   

   

  
   
   

الطراف
أصحاب العلقة القانونية في العقد

مؤسسة تحكيمية
هيئة من المحكمين Iائمين للفصل في النزاعات التجارية أو الطاقوية الدولية
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معنى المختصرات   
   

   

  
   
   

قانون الجراءات المدنية والIاريةق.إ.م.و.إ  -
قانون المحروقاتق.م  -
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